
 دبــي – فرضــــت التحولات المتســــارعة 
في الاقتصاد العالمــــي بعد الأزمة الصحية 
علــــى دول العالم التركيز بشــــكل أكبر على 
تعزيــــز كفاءة القطــــاع الصناعي الذي يعد 
إحدى أبرز قاطرات التنمية ودعم مساهمة 
تقنيــــات الثــــورة الصناعيــــة الرابعــــة في 

مستقبل هذا المجال.
وتمكنت القمة العالمية الرابعة للصناعة 
والتصنيع التــــي تختتم فعالياتها الثلاثاء 
فــــي دبي من جمع أبرز الفاعلين في القطاع 
لرسم ملامح استدامة الصناعة والتصنيع، 
خاصــــة في ظل الثــــورة التكنولوجية التي 
أثبتــــت أنها أهــــم محــــركات التنمية لدول 

العالم.
وتُعنى القمة بإعادة صياغة مســــتقبل 
القطــــاع فيمــــا بعــــد أزمــــة كورونــــا التي 
تقنيــــات  لتصبــــح  العالــــم  علــــى  خيمــــت 
الثــــورة الصناعيــــة الرابعة أمــــلا في عهد 
جديد مــــن النمو عبر زيادة الاســــتثمارات 
والشــــراكات وتوفيــــر المزيــــد مــــن فــــرص 

العمل.

وأجمع خبراء خلال فعالية اليوم الأول 
والشــــراكات:  ”التكنولوجيا  بعنوان  للقمة 
المنعقدة في  تعزيز النمو في القــــرن الـ21“ 
إكســــبو 2020 دبي على أن مستقبل التنمية 
عالميــــا يعتمــــد علــــى التقنيــــات المتقدمــــة 
وتحركــــه الشــــراكات الاســــتراتيجية بــــين 

الدول والمؤسسات.
وأكدوا على أن التعاون الدولي وزيادة 
زخم الشراكات وتضافر الجهود عالميا هو 
المســــار الســــريع لتعافي القطاع الصناعي 
والقطاعــــات الاقتصاديــــة الأخرى لتحقيق 

النمو المنشود.

واعتبــــر جيرالــــد غريمســــتون وزيــــر 
الدولة للاســــتثمار فــــي بريطانيا أن العالم 
لــــم يســــبق لــــه أن كان أكثــــر ترابطــــا عبر 
تبــــادل البيانات وقد اســــتفاد من الجائحة 
في تســــريع تبني التقنيات الرقمية، حيث 
تقدمت التجارة الإلكترونية أشــــواطاً على 
التجــــارة التقليدية، وهو ما يتطلب تطوير 
اتفاقيــــات الشــــراكة التجارية بــــين الدول 

لتواكب التحول الرقمي.
وأكد على أن العلاقات الدولية القائمة 
على التعاون يجب أن تكون معيار المرحلة 
المقبلة، وقال إن ”الشراكات مع دول الخليج 
يجب أن تتســــارع للاســــتفادة مــــن منافع 

التجارة الحرة والتحول الرقمي“.
وأشار غريمســــتون في مداخلته، التي 
نشــــرت وكالة الأنباء الإماراتية الرســــمية 
البعــــض منهــــا، إلــــى أن الاســــتثمار بات 
تقودهــــا  ومســــتدامة  متبادلــــة  ممارســــة 
الثــــورة  وتحركهــــا  الرقميــــة  التحــــولات 

الصناعية الجديدة التي يشهدها العالم.
ويأتي معظم النــــاتج المحلي الإجمالي 
العالمــــي مــــن ثــــلاث فئــــات هــــي الزراعــــة 
قطــــاع  ولكــــن  والصناعــــة،  والخدمــــات 
التصنيع الذي يتضمن إنتاج المواد الأولية 
والبناء والكهرباء والتعدين وغيرها ثاني 

أكبر مساهم في الناتج العالمي.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن القطــــاع 
الصناعي يساهم بنحو ربع الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي، وهو يوفر للبشر الملايين 

من الوظائف.
وتمثل الصناعة نســــبة مئوية أكبر من 
الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية 
مقارنة بالدول المتقدمة، وبشــــكل عام يمثل 

القطــــاع أعلــــى نســــبة مئوية مــــن الناتج 
في منطقة الشــــرق الأوســــط وشــــرق آسيا 

وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأكد عمر ســــلطان العلماء، وزير دولة 
للــــذكاء الاصطناعــــي والاقتصــــاد الرقمي 
فــــي الإمــــارات، أن بــــلاده تعتبــــر وجهــــة 
المتخصصة  والكفــــاءات  للمواهــــب  عالمية 
فــــي مختلــــف القطاعات، لاســــيما قطاعات 

الاقتصاد الرقمي.
وقــــال إن ”ثمة حاجة إلــــى المرونة في 
مواكبة واستشــــراف التطــــورات الحاصلة 
فــــي مجــــال البيانات فالعالم اليوم يشــــهد 
تنافسية في استقطاب المواهب، والإمارات 
قادرة على اســــتقطاب أفضــــل المواهب من 

مختلف أنحاء العالم“.
الجهــــات  بــــين  الشــــراكات  وتشــــكل 
الحكومية مع القطاع الخاص عنصرا مهما 
في تحقيق البيئة الرقمية الداعمة لمختلف 
قطاعات الأعمال، وخاصة ما يتعلق بمجال 

التصنيع.
وقال العلماء إن ”تطوير البنية التحتية 
والاســــتثمار فيها وتوفير الأطر التنظيمية 
الممكنة والداعمة لمختلف قطاعات الاقتصاد 

والتنمية أساسي للاستفادة من الفرص“.
وتعد الإمارات ســــبّاقة على مســــتوى 
الشرق الأوسط في توفير بنية تحتية رقمية 
متكاملــــة لا تواكــــب احتياجــــات الحاضر 
فقــــط، بل تستشــــرف متطلبات المســــتقبل، 
بمــــا يســــهّل تأســــيس مشــــاريع ناشــــئة 
مبتكــــرة فــــي قطاعــــات الاقتصــــاد الرقمي 

والتكنولوجيا.
ويؤكد الخبراء أن الابتكارات فرضتها 
العديــــد مــــن المتغيــــرات بما فيهــــا الأزمة 

الصحية، وبالتالي لا بد من الانسياق وراء 
تنميــــة الاقتصاد الرقمــــي العالمي لتحقيق 

الفوائد.
وتــــرى روث بــــورات، نائبــــة الرئيس 
الأولــــى والمديــــرة المالية لشــــركة ألفابايت 
إدارة  دروس  أن  لغوغــــل)،  الأم  (الشــــركة 
المخاطر خلال الجائحة والأزمة الاقتصادية 
العالميــــة قبلها كانت مهمة جــــداً لتؤكد أن 
البيانات والمعلومات الدقيقة هي الأســــاس 

لتجاوز أي أزمة والتعافي منها.
وتعتقد بورات، التي استثمرت شركتها 
ألفابايــــت أكثر مــــن 100 مليــــون دولار في 
البحث والتطوير خلال الســــنوات الخمس 
الماضية، أن الاســــتثمار في البنى التحتية 

الرقمية يجب أن يكون طويل الأمد.
وقالت إن ذلك يســــاعد ”الشركات اليوم 
علــــى تخطــــي الاضطرابــــات في سلاســــل 
التوريد التي تأثرت بها قطاعات اقتصادية 
إذا  خاصــــة  الجائحــــة،  بعــــد  وصناعيــــة 
استفادت من تكامل خدمات تحديد المواقع 

مع تقنيات تحليل البيانات“.
وأكدت بورات أن الاســــتخدام المسؤول 
للبيانــــات والخدمــــات الســــحابية من قبل 
الشــــركات والحكومــــات ســــيحقق ســــرعة 

التعافي.
البيانــــات  تحليــــل  تقنيــــات  وتتيــــح 
وتخزيــــن ومعالجــــة البيانــــات الضخمــــة 
تعزيــــز  الأعمــــال  وقطاعــــات  للشــــركات 
حضورهــــا في الفضاء الرقمــــي، بالإضافة 
عــــن  الناتجــــة  النفقــــات  تخفيــــض  إلــــى 
اســــتهلاك الطاقة والموارد، والاســــتعاضة 
عــــن ذلــــك بالحلــــول الرقمية والســــحابية 

المبتكرة.

الاستثمار في البنية 

الرقمية يجب أن يرتكز 

على رؤية طويلة الأمد

روث بورات

يجب تسريع الشراكات 

حتى تستفيد من منافع 

التجارة الحرة والتقنية

جيرالد غريمستون

الثلاثاء 2021/11/23 

11السنة 44 العدد 12249 اقتصاد

 عدن – دخلـــت أزمة توفير المحروقات 
فـــي مناطق ســـيطرة الشـــرعية اليمنية 
منعطفا أكثر حدة بعدما وافقت الحكومة 
علـــى زيـــادة جديـــدة فـــي الأســـعار هي 

الرابعة منذ بداية العام الجاري.
الحكومـــة  أن  متابعـــون  ويـــرى 
لـــم يعـــد بإمكانهـــا فعـــل شـــيء في ظل 
الأزمـــة الماليـــة الخانقة رغـــم المحاولات 
المتكـــررة لتعديل بوصلـــة الوضع ولذلك 
اختـــارت مكرهـــة نقـــل أعباء حـــل هذه 
المشـــكلة المزمنـــة إلـــى جيوب الســـكان 
المنهكـــين أصلا جراء ظروفهم المعيشـــية 

القاسية.
وقال مسؤول بشركة النفط الحكومية 
في عدن لرويترز، لم تكشـــف عن هويته، 
إن ”الشـــركة رفعت مجددا أســـعار وقود 
الســـيارات 22.5 فـــي المئة“، وســـط أزمة 
خانقة في المشـــتقات النفطية تشـــهدها 

المدينة.
وأوضح أنه بموجب القرار الذي بدأ 
ســـريانه اعتبارا من الاثنين، تمت زيادة 
ســـعر غالون البنزين ســـعة 20 لترا إلى 
21.8 ألـــف ريال (نحو 15.3 دولار بســـعر 
صـــرف الســـوق) مـــن 12.5 دولار بزيادة 

بمقدار 2.5 دولار عما سبق.
وأكـــد المســـؤول أن ســـبب الزيـــادة 
هـــو ارتفاع الأســـعار التي يشـــتري بها 
التجـــار والموردون الوقـــود من الخارج، 

فضـــلا عن صعود أســـعار النفـــط عالميا 
وكذلك ارتفاع ســـعر صـــرف الدولار إلى 
1530 ريـــالا للمـــرة الأولـــى فـــي تاريـــخ 

البلاد.
وهـــذه المرة الثانية التـــي ترفع فيها 
شـــركة النفـــط الحكومية أســـعار وقود 
الســـيارات خلال أقل من شـــهر والرابعة 
خلال ثلاثة أشهر آخرها في مطلع الشهر 
الجاري حيث رفعت أسعار الوقود بنحو 

20.26 في المئة.
وبـــررت الشـــركة فـــي بيـــان قرارها 
بتعديـــل الأســـعار ”بعـــدم تمكنهـــا من 
تحمـــل المزيد من الخســـائر فـــي عملية 
البيـــع فضـــلا عـــن ضـــرورة مواكبتهـــا 
ترتبـــط  مرنـــة  تســـعير  لاســـتراتيجية 
بأســـعار الوقـــود عالميا وأســـعار صرف 
العملـــة المحليـــة مقابل الـــدولار صعودا 

وهبوطا“.
وأكد ســـائقو ســـيارات أجرة وسكان 
عدن ارتفاع أســـعار الوقود بكافة أنواعه 
لمســـتويات قياسية غير مســـبوقة، لتزيد 
أوجاعهـــم جراء موجة الغلاء الحاد التي 
تطـــال معظـــم الســـلع والمـــواد الغذائية 
والاســـتهلاكية في البلاد بســـبب انهيار 

قيمة العملة المحلية.
ويقـــول ناصر علـــي ناصر، ســـائق 
سيارة أجرة، إنه كان يتحصل من العمل 
بســـيارته على هامش ربح ضئيل يســـد 

به رمق أســـرته لكن مع الارتفاع الجديد 
لأســـعار البنزين أصبـــح الوضع صعبا 

للغاية.
وأضـــاف بنبرة غضـــب ”هل يريدون 
توصيـــل البـــلاد للمجاعـــة التـــي باتت 

تضرب كثيرا من العائلات المتعففة؟“.

واعتبـــر جمـــال وديع، وهـــو موظف 
حكومي، ارتفاع أســـعار وقود السيارات 
كارثـــة بـــكل المقاييس لأصحـــاب الدخل 
المحدود، مشـــيرا إلى أن ”المواطن أصبح 
يعانـــي الأمريـــن بـــين تـــردي الخدمات 
وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 

وانهيار العملة“.
وتشتري شركة النفط الحكومية منذ 
أربع سنوات الوقود بمختلف أنواعه من 
التجار والمســـتوردين، على أن تقوم بعد 
ذلـــك ببيعه للمحطـــات الخاصة في عدن 
ومحافظـــات أبين ولحج والضالع جنوب 
البـــلاد الخاضعـــة لســـيطرة الحكومـــة 

اليمنية المعترف بها دوليا.

وأصـــدر الرئيـــس عبدربـــه منصور 
هادي في مارس 2018 قرارا بتحرير سوق 
المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد 
أمام شـــركات القطاع الخاص، وإخضاع 
عملية بيع وتوزيع المشـــتقات للمنافسة 

بين الشركات.
وجـــاء القرار بعـــد إحجـــام حكومة 
هادي عن تغطيـــة فواتير واردات الوقود 
بالعملة الصعبة، وتوقف شـــركتي النفط 
الحكوميـــة ومصافي عدن عن اســـتيراد 
الوقـــود وتحويلهما إلى مجـــرد مخازن 

خاصة بالتجار والمستوردين.
ويأتي القرار الجديد في وقت تشـــهد 
عـــدن أزمة وقود خانقة منـــذ أيام بعد أن 
أغلقت محطـــات تزويد الوقود الحكومية 

أبوابها أمام زبائنها.
وتبيـــع المحطـــات الخاصـــة الوقود 
بسعر مرتفع إذ وصل سعر غالون الديزل 
ســـعة 20 لترا إلى 27 ألف ريال والبنزين 

إلى 22.5 ألف ريال.
ويخشـــى المراقبـــون من أن يشـــعل 
القـــرار الجديـــد شـــرارة موجـــة غضب 
فيمـــا قد يزيـــد الأمـــور تعقيدا فـــي بلد 
يعانـــي بالفعـــل مـــن تـــردي الأوضـــاع 
الاقتصاديـــة والمعيشـــية وانهيار العملة 
أوصلـــت  وحـــرب  الخدمـــات  وانعـــدام 
واحدة مـــن أفقر الدول العربية إلى حافة 

المجاعة.

 الكويــت – ساعد انتعاش أسعار النفط 
الخـــام فـــي الأســــواق العالميــــة الحكومة 
الكويتيــــة علــــى تحقيــــق إيــــرادات كبيرة 
جعلتها تســــيطر علــــى العجــــز المالي في 
الموازنة الســــنوية، لكنه لن يكون كافيا ما 
لم تســــرع الســــلطات في تنفيذ إصلاحات 

حقيقية تنوع مواردها المالية.
وكشفت بيانات حديثة الاثنين أن عجز 
الموازنــــة انخفض خلال الأشــــهر الســــبعة 
الأولى من السنة المالية الحالية، التي بدأت 
في أبريل الماضي، بنســــبة 68 في المئة على 

أساس سنوي.
وبحســــب التقريــــر الشــــهري لــــوزارة 
المالية ســــجلت الموازنة عجــــزا بقيمة 1.24 
مليــــار دينــــار (4.1 مليــــار دولار) في نهاية 
أكتوبــــر الماضي مقارنة مــــع 12.7 مليار تم 
تســــجيلها في الفترة ذاتها قبل عام حينما 
كانت الجائحة منتشرة في العالم وتسببت 

في إغلاق اقتصادي غير مسبوق.
وتظهر الأرقام أن الإيرادات الحكومية 
زادت بواقــــع 80.4 فــــي المئة على أســــاس 
ســــنوي خلال تلك الفترة لتصل إلى قرابة 
31.7 مليــــار دولار، مقابــــل 17.6 مليار دولار 

قبل عام.
وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 86 
فــــي المئة إلى 28 مليار دولار، من حوالي 15 
مليــــار دولار في الفترة المماثلــــة من العام 

السابق.
وعلــــى صعيد بند المصروفــــات العامة 
والالتزام أشــــارت البيانات إلــــى ارتفاعها 
بنسبة 18.3 في المئة لتبلغ نحو 35.8 مليار 
دولار خــــلال الفترة بنهايــــة أكتوبر، مقابل 

30.28 مليار دولار بالفترة المقارنة.
ومــــرت الكويت بإحدى أســــوأ أزماتها 
الأزمــــة  تأثيــــرات  بســــبب  الاقتصاديــــة 
الصحيــــة وانخفــــاض أســــعار النفط قبل 
أن يعاود الارتفاع قبل عدة أســــابيع، وهو 
المصــــدر الرئيس لأكثر مــــن 90 في المئة من 

الإيرادات الحكومية طوال عام 2020 فضلا 
عن الالتزام بتخفيض الإنتاج ضمن اتفاق 

أوبك+.
وهــــذا الأمــــر وضــــع فرضيات بشــــأن 
احتمال اللجوء إلى تسييل أصول سيادية 
لسد عجز الموازنة للعام المالي الحالي الذي 

ينتهي في مارس المقبل.
لكن الموازنة العامة للبلد الغني بالنفط 
تعافت خلال الأشــــهر الأخيــــرة مع تعافي 
سعر البرميل وتجاوزه مستوى 80 دولارا، 

وهو ما أنعش خزينة الدولة.

ويرى محللون أن الحكومة لن تستطيع 
في فترة قصيرة معالجــــة العجز المالي إلا 
من خلال ارتفاع أسعار النفط في الأسواق 
العالميــــة وأن تنويع مصادر الدخل من بين 
أبرز التحديات التي تواجه البلد الخليجي 

حاليا، علاوة على مسألة مكافحة الفساد.
وأخفت إشــــادة البنك الدولي الشــــهر 
الماضي بمــــدى قدرة البلــــد الخليجي على 
إنعاش اقتصاده، بفضل العوائد النفطية، 
فــــي طياتها عدة رســــائل تتمحــــور أغلبها 
حول حاجة الحكومة إلى القيام بإصلاحات 
مالية حقيقية لتفادي تقلبات الخام التي لا 

تزال  البلاد تعاني منها منذ 2014.
وتشــــتمل تلك الإصلاحات على تدابير 
تعبئــــة الإيــــرادات غيــــر النفطيــــة فضــــلا 
عــــن تعزيــــز رأس المال البشــــري وإصلاح 
الحوكمــــة الاقتصاديــــة لتنشــــيط عمليــــة 
التنميــــة التــــي يقودهــــا القطــــاع الخاص 

وتوفير فرص العمل.

22.5
في المئة نسبة زيادة أسعار الوقود 

حيث بات سعر غالون سعة 20 لترا 

بنحو 15.3 دولار

4.1
مليار دولار العجز المالي في أول 

7 أشهر من الموازنة قياسا بنحو 

12.7 مليار دولار قبل عام

 إســطنبول – شـــهدت الليـــرة التركيـــة 
انتعاشا قصير الأمد من أدنى مستوياتها 
على الإطـــلاق الاثنين مع ظهـــور مخاوف 
بشـــأن تداعيـــات خفـــض ســـعر الفائـــدة 
الأســـبوع الماضي وتكهنات بشـــأن تعديل 
وزاري، في حين أظهرت بيانات تراجع ثقة 

المستهلكين إلى مستوى قياسي.
وجـــرى تداول الليرة عنـــد 11.2 مقابل 
الدولار، وذلك ارتفاعا من إغلاق عند 11.29 
الجمعـــة، لكنهـــا لا تزال تحـــت الضغوط، 
والتـــي يرى محللون أنها ســـتدفع العملة 
المحليـــة إلـــى المزيـــد مـــن التدهـــور لأن 
انتعاشـــها الطفيف لا يعني شـــيئا ما دام 
الغموض مسيطرا على مستقبل الاقتصاد.

وكانت الليـــرة قد فقدت ثلـــث قيمتها 
هذا العام وســـجلت أضعف مســـتوى لها 
علـــى الإطـــلاق الجمعـــة الماضـــي عندما 
بلغ ســـعر صرف الـــدولار 11.32 ليرة، في 
ثامن جلســـة على التوالي من التراجعات 

القياسية.
وخفـــض البنـــك المركـــزي الخميـــس 
الماضـــي تحت ضغـــط مـــن الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان ســـعر الفائدة مئـــة نقطة 
أســـاس إلى 15 فـــي المئة علـــى الرغم من 
اقتـــراب معـــدل التضخم مـــن 20 في المئة، 

مشيرا إلى المزيد من التيسير النقدي.
وانخفضت قيمة الليـــرة بنحو 12 في 
المئة الأسبوع الماضي وحده، مما يجعلها 
العملـــة ذات الأداء الأســـوأ على مســـتوى 
العالم. وكان هبوطها بنسبة ستة في المئة 

الخميـــس هو الأكبر منذ أن أقال أردوغان، 
الـــذي يصـــف نفســـه بأنـــه عدو لأســـعار 
الفائـــدة، محافظ المركزي الســـابق ناجي 

إقبال في مارس الماضي.
وانتعـــش الاقتصـــاد التركـــي بقـــوة 
هـــذا العام بعد تأثـــره بالتداعيات الأولية 
للجائحة، لكـــن انهيار الليرة أطلق العنان 
لمخـــاوف متزايدة بشـــأن أفـــق الاقتصاد 
وأثار دعوات لرفع طارئ لأســـعار الفائدة 

أو اتخاذ إجراءات أخرى.
وأظهرت بيانات رسمية الاثنين تراجع 
ثقة المســـتهلكين بنســـبة 7.3 في المئة إلى 
71.1 نقطـــة في نوفمبر الماضي، وهو أدنى 
مســـتوى لها منذ البدء في نشـــر البيانات 
عام 2004 في انعكاس لعمليات بيع سريعة 

لليرة بأدنى قيمة لها على الإطلاق.
أساســـيا  مقياســـا  المؤشـــر  ويعـــد 
للاقتصـــاد بشـــكل عـــام، حيـــث يكشـــف 
الانطباعات بشـــأن الوضع المالي والوضع 
الاقتصـــادي العام، إلى جانـــب اتجاهات 

الإنفاق والادخار.
وأشـــارت بيانـــات معهـــد الإحصـــاء 
التركـــي إلـــى تراجـــع جميع المؤشـــرات 
الفرعيـــة خـــلال الشـــهر الجـــاري، إلا أن 
التوقعات بشـــأن الوضع المالي كانت هي 

الأسوأ.
وتراجع مؤشر توقعات الوضع المالي 
خلال فتـــرة الاثني عشـــر شـــهرا القادمة 
بنسبة 8.8 في المئة على أساس شهري إلى 

68.9 في المئة هذا الشهر.

تعول دول العالم على الاستفادة من 
التقدم التكنولوجي والابتكار لتنفيذ 
رؤيتها في تطوير القطاع الصناعي 
بما يدعــــــم اقتصاداتهــــــا على نحو 
ــــــات التنمية  مســــــتدام لخدمة متطلب
ــــــي كانت محور القمــــــة العالمية  والت
للتصنيع في دبي لاستكشاف آفاقه 
المســــــتقبلية على نمو كافة المجالات 

الأخرى.

ارتفاع إيرادات النفط

يخفض مستوى عجز

الموازنة الكويتية

استمرار تراجع ثقة

المستهلكين في تركيا

يزيد من تدهور الليرة

الأزمة المالية تدفع الشرعية اليمنية
لزيادة رابعة في أسعار الوقود

قمة عالمية في دبي لتحديد آفاق
قطاع التصنيع المستدام

مستقبل التنمية يعتمد على الاستثمار في التقنية وبناء الشراكات الاستراتيجية

نتناقش ونتحاور ثم نترك الأمر لأصحاب القرار

الدولار كسر بقوة حاجز العملة التركية


